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 1972قانون تشكیل المحاكم الشرعیة لسنة 

 
قانون تشكیل المحاكم   1972) لسنة 19قانون رقم (

 الشرعیة
  

من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا    31نحن الحسن بن طلال نائب جلالة الملك المعظم بمقتضى المادة  
 -:الاعیان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر باصداره واضافتھ الى قوانین الدولة

 ) 1المادة ( 
تاریخ نشره في الجریدة ) ویعمل بھ من 1972یسمى ھذا القانون (قانون تشكیل المحاكم الشرعیة لسنة 

 .الرسمیة
  

 )2( المادة
قاضي) : رئیس واعضاء محكمة الاستئناف الشرعیة ومدیر الشرعیة ومفتش المحاكم   -تعني كلمة (قضاة أو

وتعني كلمة (المجلس) : المجلس القضائي  .الشرعیة واي قاضي من قضاة المحاكم الابتدائیة الشرعیة
 المنصوص علیھ بھذا القانون

  
 

 لفصل الاولا 
 في تعیین القضاة 

 ) 3المادة ( 
  -ب  .ان یكون اردنیاً متمتعاً بالاھلیة الشرعیة والمدنیة الكاملة -أ -:یشترط فیمن یتولى القضاء الشرعي ما یلي 

ان یكون حاصلا على اجازة القضاء   -ج .ان یكون قد اكمل السنة الثانیة والعشرین من عمره على الاقل
الشرعي من كلیة شرعیة في احدى البلاد العربیة أو الاسلامیة المعترف بھا، أو ان یكون شغل وظیفة القضاء 

كون من حملة شھادة الحقوق من  الشرعي في المملكة الاردنیة الھاشمیة ولم یفصل بسبب مشین، أو ان ی
احدى الجامعات في البلاد العربیة أو الاسلامیة المعترف بھا، واذا لم یوجد من تتوفر فیھ ھذه الشروط،  
فیجري المجلس امتحانا للطالبین في الشؤون الشرعیة والقانونیة التي تتصل باعمال المحاكم الشرعیة 

اك بالامتحان الا اذا كان یحمل درجة علمیة لا تقل عن  ویشترط في ذلك ان لا یسمح لاي شخص بالاشتر
ان لا  -د .الدراسة الثانویة الكاملة وامضى مدة لا تقل عن خمس سنین في رئاسة قلم احدى المحاكم الشرعیة

ان یكون محمود السیرة حسن   -ه .یكون قد حكم علیھ بجنایة أو جنحة مخلة بالشرف عدا الجرائم السیاسیة
 .السمعة

  
 ) 4ادة ( الم

تجري التعیینات والتنقلات والترفیعات في وظیفة القضاء بقرار من المجلس وارادة سنیة تنشر في الجریدة  
 .الرسمیة

  
 )5( المادة

 لا یجوز نقل قاضي من سلك القضاء الى وظیفة اخرى الا بموافقة المجلس 
  

 ) 6المادة ( 
 .ادة السنیةترفع قرارات المجلس بموافقة قاضي القضاه لاستصدار الار

  



 
 الفصل الثاني

 عدم قابلیة القضاة للعزل 
 ) 7المادة ( 

 .لا یجوز عزل أي قاضي، أو اعتباره فاقدا لوظیفتھ الا بموافقة المجلس وفق احكام ھذا القانون
  

 
 الفصل الثالث 

 واجبات القضاة 
 ) 8المادة ( 

لا یجوز الجمع بین وظیفة القضاة ومزاولة التجارة أو ایة وظیفة أو مھنة اخرى، ولا یجوز ندب القاضي   -أ
ولا یجوز للقاضي ان یكون محكماً، ولو بغیر اجر ولو  -ب  .لغیر عملھ، أو لعمل الضافي، الا بموافقة المجلس

اقاربھ أو اصھاره لغایة الدرجة الرابعة،   كان النزاع غیر مطروح امام القضاء الا اذا كان اطراف النزاع من
 .فیجوز لھ ان یعمل محكما بینھم

  
 

 الفصل الرابع
 في ترقیة القضاة واقدمیتھم 

 ) 9المادة ( 
تجري الترقیات في الوظائف القضائیة حسب الاقدمیة، وتقرر الاقدمیة بحسب تاریخ الدرجة الحالیة، فان 

وھكذا حتى اذا اتحدت الاقدمیة في جمیع الدرجات السابقة یرجع الى اتحد التاریخ رجع الى الدرجة التي قبلھا 
اقدمیة الخدمة وعند التساوي في القدم ترجح الكفاءة على انھ یجوز للمجلس ان یتجاوز ھذه القاعدة بان یرجح 

 .من كان اكثر اھلیة وكفاءة في حالة التساوي في الدرجة بقطع النظر عن الاقدمیة فیھا
  

 
 سالفصل الخام

 نقل القضاة وندبھم 
 ) 10المادة ( 

یجوز لقاضي القضاة ان ینتدب في حالة الضرورة احد القضاة للعمل في محكمة من ذات الدرجة أو اعلى من  
لمدة لا تزید على ثلاثة اشھر اخرى   -ب .لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشھر في السنة الواحدة -أ .المحكمة الملحق بھا

 .لمجلس )في السنة الواحدة (بموافقة ا
  

 ) 11المادة ( 
لقاضي القضاة ان ینتدب رئیس الكتاب في المحكمة الابتدائیة الشرعیة للقیام باعمال القاضي عند غیابھ اذا 

 .كان امضى مدة لا تقل عن خمس سنین في رئاسة قلم احدى المحاكم الشرعیة
  
  

 ) 12المادة ( 
 .لا یجوز نقل القضاة أو ندبھم خلافا لاحكام ھذا القانون

  
 ) 13المادة ( 

ن في وظائف القضاء احد المحامین، فلا یجوز ان یكون مقر عملھ في المحكمة الابتدائیة التي كان بھا  اذا عی
 .مركز عملھ الا بعد مضي ثلاث سنوات على تعیینھ

  



 
 الفصل السادس 

 تشكیل المجلس القضائي 
 ) 14المادة ( 

  –ستئناف الشرعیة رئیس محكمة الا  -أ -:یؤلف المجلس القضائي من خمسة أعضاء على الوجھ الآتي 
مفتش المحاكم الشرعیة ویشترط في ذلك    -اقدم قاضیین في محكمة الاستئناف د- مدیر الشرعیة ج   -ب  .رئیسا

انھ اذا كان في ابحاث ایة جلسة موضوع یتعلق باحد أعضاء المجلس أو احد اقاربھ لغایة الدرجة الرابعة أو  
سة. وعند غیاب الرئیس یحل محلھ في رئاسة المجلس  احد اصھاره فلیس لذلك العضو ان یشترك في تلك الجل

من یلیھ في الاقدمیة من الاعضاء وفي الحالتین المشار الیھما أو في حالة غیاب احد الاعضاء یضم الى 
 .المجلس القاضي الذي یلیھ في الاقدمیة

  
 ) 15المادة ( 

رئیسة أو من قاضي القضاة   یجتمع المجلس في محكمة الاستئناف الشرعیة كلما اقتضى الامر بدعوة من
تكون جمیع مداولاتھ سریة ولا یكون انعقاده صحیحا الا بحضور ثلاثة من الاعضاء عدا الرئیس وتصدر  

 .القرارت بالاغلبیة المطلقة وعند التساوي یرجح الجانب الذي فیھ الرئیس
  

 ) 16المادة ( 
للمجلس ان یطلب كل ما یراه لازما من البیانات والأوراق من الجھات الحكومیة وغیرھا التي علیھا 

 .الاستجابة لطلباتھ
  

 
 الفصل السابع

 استقالة القضاة واحالتھم على التقاعد
 ) 17المادة ( 

أو طالب الاحالة  ترفع طلبات الاستقالة أو الاحالة على التقاعد الى قاضي القضاة وان لم یسحب المستقبل -أ
اذا   -ب .استدعاءه خلال سبعة ایام من تاریخ تقدیمھ یحال الطلب الى المجلس لاتخاذ الاجراء المناسب بشأنھ

رأى المجلس موجبا للسیر في الاجراءات یدعو حینئذ القاضي المختص للحضور امامھ خلال ثلاثة ایام من 
خطیة أو استماع اقوال من ینیبھ على ھذا الطلب تسلم الطلب، وبعد استعراض ملاحظات قاضي القضاة ال

والاستماع لاقوال القاضي أو من ینیبھ یصدر المجلس قراره بقبول الطلب و رفضھ وللمجلس ان یقرر اعتبار  
یقوم قاضي القضاة بتنفیذ    -ج .القاضي في اجازة حتمیة بمرتب كامل الى ان یصدر قراره في الموضوع 

 .وتزول ولایة القاضي من یوم تبلیغھ قرار المجلس قرارات الاحالة على التقاعد
 

 الفصل الثامن
 الاشراف على المحاكم 

 ) 18المادة ( 
یساعد مدیر الشرعیة قاضي   -ب .لقاضي القضاة حق الاشراف على جمیع المحاكم الشرعیة وقضاتھا -أ

في تفتیش المحاكم    یعاون مفتش المحاكم الشرعیة قاضي القضاة -ج  .القضاة في مراقبة المحاكم الشرعیة
 .الشرعیة ویجوز لقاضي القضاة انتداب أي قاضي للقیام بالتفتیش المذكور

  
 ) 19المادة ( 

 .عند غیاب قاضي القضاة یمارس مدیر الشرعیة جمیع صلاحیاتھ بموجب ھذا القانون أو أي قانون آخر
  

 ) 20المادة ( 
 .یعین الموظفون في المحاكم الشرعیة باستثناء القضاة وفق نظام الخدمة المدنیة المعمول بھ

  



 
 الفصل التاسع
 تشكیل المحاكم 

 ) 21المادة ( 
تؤلف محكمة الاستئناف من رئیس وعدد من الاعضاء وتنعقد   -من قاض منفرد ب  تؤلف المحكمة الابتدائیة -أ

من رئیس وعضوین وتصدر قراراتھا بالاكثریة، وفي حالة عدم اشتراك الرئیس، فتنعقد الجلسة برئاسة  
 .القاضي الذي یلیھ في الدرجة من ھیئة المحكمة

  
 ) 22المادة ( 

أو أي تشریع آخر،   1959 انون اصول المحاكمات الشرعیة لسنةمع مراعاة ما جاء في المادة الثانیة من ق
تمارس المحاكم الشرعیة حق القضاء في الاحوال الشخصیة بین المسلمین بما في ذلك عقار الوقف بالحكر  
وزیادتھ والغائھ. وما ینشأ عن أي عقد زواج سجل لدى المحكمة الشرعیة أو احد مأذونیھا، وذلك كلھ وفقاً  

 .ذھب بي حنیفة باستثناء ما نص علیھ بمقتضى قوانینھا الخاصةللراجح من م
  

 
 الفصل العاشر

 في محاكمة القضاة وتادیبھم 
 ) 23المادة ( 

لقاضي القضاة من تلقاء نفسھ أو بناء على تنسیب رئیس محكمة الاستئناف حق تنبیھ القضاة الى كل ما یقع  
 .منھم مخالفا لواجباتھم أو مقتضیات وظیفتھم ویكون التنبیھ شفاھا أو كتابة

  
  

 ) 24المادة ( 
الحصول على اذن بذلك من في غیر حالات التلبس بالجریمة، لا یجوز القبض على القاضي أو توقیفھ الا بعد 

المجلس. وفي حالة التلبس یجب على النائب العام عند القبض على القاضي أو توقیفھ ان یرفع الامر الى 
المجلس خلال الاربع والعشرین ساعة التالیة، وللمجلس بعد سماع اقوال القاضي ان یقرر استمرار توقیفھ أو  

س مدة التوقیف في القرار الذي یصدره بالتوقیف أو باستمراره  الافراج عنھ بكفالة أو بدونھا. ویحدد المجل
 .وتراعى الاجراءات السالفة الذكر كلما رؤي استمرار التوقیف بعد انقضاء المدة التي قررھا المجلس

  
 ) 25المادة ( 

ة یجوز للمجلس ان یأمر بكف ید القاضي عن مباشرة اعمال الوظیفة في اثناء اجراءات التحقیق أو المحاكم
عن جریمة وقعت منھ وذلك سواء من تلقاء نفسھ أو بناء على لب قاضي القضاة أو النائب العام وللقاضي  

المكفوفة یده عن العمل الحق في ان یتقاضى نسبة من مرتبھ لا تقل عن النصف حسبما یقرر المجلس الذي لھ 
فر الاجراءات عن ادانتھ فلھ الحق الحق في اعادة النظر بموضوع كف الید أو المرتب في كل وقت واذا لم تس

 .في ان یتقاضى مرتبھ كاملا من تاریخ كف یده
  

 ) 26المادة ( 
 .یجوز للمجلس ان یجري ما یراه لازما من التحقیقات، ولھ ان ینتدب احد اعضائھ للقیام بذلك

  
 ) 27المادة ( 

اذا قرر المجلس السیر في اجراءات المحاكمة، عن جمیع التھم أو بعضھا بلغ القاضي خلال اسبوع ویجب   -1
یجب ان لاتقل المدة بین التبلیغ وموعد   -2 .ان یشتمل على بیان كاف لموضوع الدعوى وادلة الاتھام

 .المحاكمة عن عشرة ایام
  

 ) 28المادة ( 



ي وقبول المجلس لھا ولا تأثیر للدعوى المذكورة على الدعوى الجنائیة تسقط الدعوى التأدیبیة باستقالة القاض
 .أو المدنیة الناشئة عن نفس الواقعة

  
 ) 29المادة ( 

للمجلس القضائي أو العضو المنتدب للتحقیق. السلطة المخولة للمحاكم فیما یتعلق بدعوة الشھود وسماع  
 .اقوالھم

  
 ) 30المادة ( 

یبیة سریة، الا اذا طلب القاضي المرفوعة علیھ الدعوى ان تكون علنیة، ویحكم تكون جلسات المحاكمة التأد 
المجلس بعد سماع النائب العام ان وجد ودفاع القاضي. ویكون القاضي آخر من یتكلم، ولھ الحق في الحضور 

لقاضي  والدفاع شخصیا أو بواسطة احد المحامین، وفي تقدیم البینة وللمجلس دائماً الحق في طلب حضور ا
 .بشخصھ، فاذا لم یحضر القاضي ولم ینب عنھ احد جاز الحكم في غیبتھ بعد التحقیق في صحة تبلیغھ

  
 ) 31المادة ( 

 .یجب ان یكون الحكم في الدعوى التأدیبیة مسبباً وان تتلى اسبابھ عند النطق بھ
  

 ) 32المادة ( 
وتوقیف أو ارجاء الزیادة السنویة، وتخفیض   اللوم –العقوبات التأدیبیة التي یجوز توقیعھا على القضاة ھي  

 .الراتب مدة معینة وتنزیل الدرجة والعزل، ویكون قرار المجلس بھذا الشأن غیر تابع للطعن
  

 ) 33المادة ( 
 .) بالنسبة للاحكام الصادرة من المجلس بموجب ھذا الفصل15تتبع احكام المادة (

  
 ) 34المادة ( 

 .أو أي تشریع آخر یتعارض مع احكام ھذا القانون 1950لسنة  41یلغى قانون تشكیل المحاكم الشرعیة رقم 
  

 ) 35المادة ( 
 .رئیس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفیذ احكام ھذا القانون

  
 الحسن بن طلال قاضي القضاة رئیس الوزراء عبد الله غوشھ احمد اللوزي

 
 .، اعداد معھد الحقوق في جامعة بیرزیت-المقتفي   -عن منظومة القضاء والتشریع في فلسطین 

 


